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  عـن خصوصیة الجـــزاء في الجــرائم المــالیة

  فتحي وردیة .د
  )أ(أستاذة محاضرة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 جامعة مولود معمري تیزي وزو

 

  :مــقدمة

تعبر التغیرات التي مر بها قانون العقوبات وما صاحبه من ظهور  
المالي وذلك  تشریعات جزائیة خاصة، عن التطور الذي عرفه مجال الإجرام

كنتیجة حتمیة من جملة التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها 
البلاد وما أفرزته من حركة في الأنشطة المالیة، فبرزت صور جدیدة للجرائم 

، فلا علیها المالیة تنطوي على خطورة خاصة لخطورة المصالح التي یتم الاعتداء
دیة وإنما تمس بصفة خاصة المصلحة العامة وتمس تؤثر فقط على المصالح الفر 

السیاسة الاقتصادیة للدولة، وتحدیدا الموارد المالیة للخزینة العامة وكذا حقوق 
  . الدولة المالیة

لهذه الاعتبارات وللخطورة التي تنطوي علیها الجرائم المالیة لاسیما 
للدولة أو  المستحدثة، والتي تتضمن اعتداء على حق من الحقوق المالیة

الأشخاص المعنویة الأخرى، وكذا للطبیعة الخاصة لها خصها المشرع بسیاسة 
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جزائیة وعقابیة خاصة تسایر المبادئ والقواعد الدستوریة من جهة، كما تسعى 
لتفعیل الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها، فأفردها بمتابعة جزائیة خاصة، وجزاء 

  .متمیز یرمي إلى ردع شدید لها

شك أن موضوع الجزاء في هذه الجرائم ینطوي على أهمیة نظریة تمكن ولا
من الوقوف عند طبیعة الجزاءات المفروضة في مثل هذه الجرائم وأنواعها وأخرى 
عملیة تكشف عن مدى ملائمتها بل ومدى قدرتها على مواجهة هذا الإجرام 

المجتمع من  وتحقیق الوظائف العامة للعقاب أي الردع العام والخاص وحمایة
الخطرة الإجرامیة الناجمة عنها وكذا البحث عن مدى نجاح المشرع في التصدي 

فیطرح هذا الموضوع المواجهة العقابیة للجرائم المالیة ومظاهر الخروج عن . لها
 القواعد الهامة في العقاب، التي تتجسد في تنوع الجزاءات المقررة للجرائم المالیة

  .)المبحث الثاني( تفرید العقاب فیهاومظاهر ) المبحث الأول(

  :تنوع الجزاءات المقررة للجرائم المالیة –المبحث الأول 

یعد الجزاء الشق الثاني للنص الجزائي، ذلك أن هذا الأخیر یشتمل على 
شقین أساسیین، شق أول یتعلق بتجریم السلوك أما الثاني فیتعلق بالجزاء الذي 

  .ئیة الآمرةیترتب على مخالفة القاعدة الجنا

من المستقر علیه أن الهدف المبتغى من هذا الجزاء هو الردع العام وكذا 
الردع الخاص، ومهما اختلف مدلولهما، فإنّ الأثر الرادع للجزاء الجنائي هو 

  .العامل الأساسي لمكافحة الإجرام بصفة عامة والإجرام المالي بصفة خاصة
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المالیة والتطور الذي عرفه لقد أثر التوسع الذي شهده نطاق الجرائم 
القانون الجزائي، وبصفة خاصة استحداث جرائم مالیة جدیدة بموجب قوانین 
خاصة، على الجزاء الجنائي، فتنوعت واتسعت لتشمل الجزاءات المنصوص 
علیها في قانون العقوبات العام ولتضم جزاءات لا نظیر لها في هذا الأخیر 

ت غیر الجنائیة، مهنیة وإداریة وغیرها تقمع إلى جانب الجزاءا) المطلب الأول(
  ).المطلب الثاني(دوافع المجرم المالي وتحول دون استمراره في ارتكابها 

  :الجزاءات الجنائیة في الجرائم المالیة –المطلب الأول 

( تتعدد الجزاءات الجنائیة في الجرائم المالیة لتشمل العقوبات السالبة للحریة
  :، وذلك على النحو التالي)الفرع الثاني( بات المالیةوالعقو ) الفرع الأول

  :الجزاءات الماسة بالحریة –الفرع الأول 
تشمل هذه الجزاءات تلك الجزاءات التي تصیب المحكوم علیه في شخصه 

وعلیه . إمّا في بدنه فتسلب حریته وإما أن تصیبه في اعتباره بأن تمس سمعته
ثم ) أولا(بس وممیزاتها بالنسبة للجرائم المالیةسیتم ابتداءً التطرق إلى عقوبة الح

  ).ثانیا(نشر حكم الإدانة

  :عقوبة الحبس –أولا 

یجب التأكید ابتداءً على أن العقوبات السالبة للحریة وبصفة خاصة عقوبة 
الحبس لا تطرح ولا تطبق إلا على الأشخاص الطبیعیین الذین تسند إلیهم الجرائم 
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، دون أن تمتد إلى )1(ئیة الشخصیة وعن فعل الغیرفي أحوال المسؤولیة الجزا
الأشخاص المعنویة الذین لا تسمح طبیعتهم القانونیة بتطبیق مثل هذا الجزاء 

  .علیهم

تقرر في الغالب عقوبة الحبس للجرائم المالیة التي تقع في نطاق الجنح، 
على أن وبما أن معظم هذه الجرائم جنحیة، فإنّ عقوبة الحبس تدرج في نطاقها، 

هذه العقوبة تنفرد بممیزات في هذا المجال، وذلك لطول مدتها في بعض الجرائم 
سنوات مع ارتفاع هام في حدها الأدنى، بخلاف ) 10(بحیث تصل إلى عشر 

حالات أخرى تكون فیها مدتها قصیرة متناسبة مع العقوبة المقررة للجنح في 
  .القواعد العامة

ل المدة المقررة للحبس ففي بعض الجرائم وبالنسبة للمیزة الأولى أي طو 
المالیة المنظمة بتشریعات جزائیة خاصة، تترجم في هیمنة نزعة التشدید في 

فبالوقوف عند نماذج من هذه . عقوبة الحبس، وذلك في حدیها الأدنى والأقصى
الجرائم التي یستهدف المشرع من خلالها حمایة الأموال العامة وبصفة خاصة 

رد المالیة للخزینة، وحقوق الدولة المالیة، نجد أن تشریع الصرف مثلا حمایة الموا
المعدلة والمتممة  22-96قد أكد على ذلك في المادة الأولى من الأمر رقم 

                                           
سمیر عالیة، هیثم عالیة، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنة، المؤسسات الجامعیة . د - 1

  .169، ص 2012للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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كل من یرتكب جریمة من ... « بنصها على أنه  )1(01-03بالأمر رقم 
  .»... سنوات) 7(إلى سبع ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین ... الجرائم

یلاحظ من هذا النص أن المشرع الصرفي الجزائري الذي كیّف جریمة 
الصرف على أنها جنحة قد خرج عن القواعد العامة لعقوبة الحبس في الجنح، إذ 

سنوات، بل تجاوزه بكثیر لیصل إلى ) 05(تجاوز حدها الأقصى المقدر بخمس 
ا یتأكد أیضا في ، وهو م)2(سنوات، وهي خاصیة لهذا النوع من الجرائم المالیة 7

  .جرائم الفساد

یبرز هذا التشدید رغم تجنیح جرائم  )3(01-06فبالرجوع إلى الأمر رقم 
منه على  25الفساد، فبالنسبة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین فتنص المادة 

« سنوات، فجاء فیها ) 10(عقوبتها المتمثلة في الحبس من سنتین إلى عشر 
 200.000وبغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین 

منه بخصوص جریمة اختلاس  29وكذا المادة . »... دج 1.000.000دج إلى 

                                           
یتعلق بقمع  22- 96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري  19مؤرخ في  01-03أمر رقم  - 1

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
  .، معدل ومتمم2003فیفري  23، صادر بتاریخ 12ج عدد .ج.ر.ج

شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة  - 2
دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ال

  .142، ص 2012معمري، تیزي وزو، 
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري  20مؤرخ في  01-06أمر رقم  - 3

  .2006مارس  08، صادر بتاریخ 14ج عدد .ج.ر.ج
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یعاقب بالحبس من سنتین « الممتلكات من قبل موظف عام، فتنص على أنه 
، كل موظف 1.000.000دج إلى  200.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

أو یحتجز عمدا وبدون وجه حق أو یستعمل عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد 
على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر، أیة ممتلكات أو 
أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها 

  .»إلیه بحكم وظائفه أو بسببها 

قوباتها إذ فرغم تكییف هذه الجرائم على أنها جنح إلا أنها انفردت بع
تتجاوز دائما الحد الأقصى للحبس والمقرر في القواعد العامة لقانون العقوبات، 

  .سنوات وهي العقوبة المقررة للجنایات) 10(إذ تمتد إلى عشر 

یمتد هذا التمییز أو الخصوصیة إلى الحد الأدنى المقرر لهذه الجرائم عن 
د الأدنى للحبس عن الحد المقرر ذلك الحد المقرر في القواعد العامة، إذ یرفع الح

- 03للجنح، وهو ما یظهر في جریمة الصرف، إذ جاء في كل من الأمر رقم 
سالفي الذكر، أن الحد الأدنى للحبس في هذه الجرائم  03-10والأمر رقم  01

وكذا . المقررة في القواعد العامة) 02(، وهذا بدلا من الشهرین )02(هو سنتین 
، حد 01- 06من القانون رقم  25الفساد، إذ حددت المادة  الحال بالنسبة لجرائم

أدنى لجریمة رشوة الموظفین العمومیین وهو سنتین، والأمر نفسه ینطبق على 
، وكذا جریمتي الغدر )1(جریمة اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي

                                           
  .، مرجع سابق01-06 من القانون رقم 69راجع المادة  -  1
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وهذا خروجا  )1(واستغلال النفوذ، فالحد الأدنى لعقوبة الحبس فیها یقدر بسنتین
عن القواعد العامة، على أن هذا الرفع في الحد الأدنى لا یصل إلى سنتین في 

أشهر كجرائم ) 06(جمیع جرائم الأموال، فبعضها یصل الرفع فیها إلى ستة 
البورصة كجریمة استغلال معلومات امتیازیة، إخفاء معلومات امتیازیة، نشر 

  .)2(معلومات خاطئة، وكل مناورة بهدف عرقلة السوق

جدر الإشارة إلى أن بعض الجرائم المالیة المستحدثة والتي أدرجت في وت
قانون العقوبات لم تعرف مثل هذا الخروج عن القواعد العامة، وهو الحال بالنسبة 
لجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعلومات التي تستهدف المال أیا كان 

مكرر من قانون  394فتؤكد المادة انتمائه باستعمال المعالجة الآلیة للمعلومات، 
) 01(أشهر إلى سنة ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة « العقوبات على أنه 

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق 200.000دج إلى 50.000وبغرامة من 
، )3(الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

هكذا یتضح أن .  مدة القصیرة لعقوبة الحبسوهذه الحالة هي التي تعبر عن ال
المشرع الجزائري قد اختار نهجا خاصا في عقوبة الحبس بخصوص العدید من 
الجرائم المالیة لاسیما تلك التي أخرجها من قانون العقوبات لینظمها بنصوص 

                                           
  .من القانون نفسه 32، 30راجع المادتین  -  1
 34، ج رج ج عدد1993ماي  23مؤرخ في  10-93من مرسوم تشریعي رقم  60المادة  - 2

  1993ماي  23، صادر بتاریخ 
الجزائري، منشورات  من قانون العقوبات 2مكرر  394و  1مكرر  394راجع أیضا المواد  - 3

  .177، ص 2013 – 2012بیرتي، 
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جزائیة خاصة، فتمیزت بهیمنة نزعة التشدید في العقوبة، إذ لا جدوى لعقوبة 
سیط في ردع هذا النمط من الجرائم لاسیما في حدها الأدنى الذي لا الحبس الب

  .یكفي لتحقیق الأثر الاصلاحي للعقوبة
  

  :  نشر الحكم بالإدانة –ثانیا 
تعدّ عقوبة نشر الحكم بالإدانة عقوبة تكمیلیة في قانون العقوبات 

تعتبر  ، وتحدیدا)1(الجزائري، جوازیة في بعض الحالات ووجوبیة في حالات أخرى
من الأمر  02و  01جوازیة في جنحة الصرف المنصوص علیها في المادتین 

  :من الأمر نفسه إذا جاء فیها 02المعدلة والمتممة بالمادة  22–96رقم 
كما یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي « 

في جریدة أو بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم علیه، 
  .»أكثر 

یتضح من هذا الفصل الطابع الجوازي لعقوبة النشر، فهي بذلك خاضعة 
للسلطة التقدیریة للقاضي، كذلك فإن وسیلة نشر هذا الحكم محصورة فقط في 
الجریدة، وإن جاز تعددها وهذا بخلاف القواعد العامة التي یستعین فیها المشرع 

                                           
: من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، وأیضا للتفصیل أكثر راجع 18انظر المادة  - 1

أیت مولود سامیة، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة 
والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

  . 172، ص 2006عمري، تیزي وزو، جامعة مولود م
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مثلا، كذلك لا یلزم المشرع الصرفي أن یكون  بوسائل أخرى غیر الجرائم كالتعلیق
  .)1(نشر الحكم كاملا بل یمكن نشر المستخرج منه

وعلى خلاف هذا الموقف أحال المشرع الجزائري في قانون الفساد 
بخصوص تطبیق العقوبات التكمیلیة بما فیها عقوبة نشر الحكم بالإدانة إلى 

من قانون العقوبات، فنصت المادة  )09(القواعد العامة وتحدیدا المادة التاسعة 
في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من « على أنه  01–06من القانون رقم  50

الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني 
  .»بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

جریدة أو أكثر تعینها المحكمة بالتعلیق في الأماكن التي ویتم ذلك في 
تبینها، وعلى نفقة المحكوم علیه على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي 

  .)2(یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض وألا تجاوز مدة التعلیق شهرا واحدة
 والحقیقة أن مثل هذا الجزاء وإن عرف معارضة من بعض الفقه لآثاره

السلبیة الناجمة عن التشهیر بالمحكوم، إلاّ أنه ینطوي على أهمیة في مكافحة 
الإجرام المالي شرط أن توفر له الضمانات الكافیة بجعله جزاء جوازیا تقرره 

، وهو بلا شك )3(المحكمة متى رأت ضرورة لذلك، وأن یطبق في أضیق الحدود
الطابع الجوازي لهذا الحكم  الموقف الذي سلكه المشرع الجزائري حیث أكدّ على

  .وكما حدد مدته

                                           
  .148شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .، من قانون العقوبات18راجع المادة  - 2
  .173أیت مولود سامیة، مرجع سابق، ص  - 3
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  :الجزاءات المالیة -الفرع الثاني 

إذا كانت العقوبات السالبة للحریة هي أبرز العقوبات في القانون العام، 
فإن العقوبات المالیة هي أهم العقوبات بالنسبة لجرائم الأموال وبصفة خاصة تلك 

لى أن غالبیة هذه الجرائم ترتكب بدافع الجرائم المالیة المستحدثة، ویرجع ذلك إ
الطمع والربح غیر المشروع، فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصیب الجاني 
في ذمته المالیة، وهو ما یفسر اتجاه المشرع في بعض الأحوال التي فرض 
عقوبات مالیة شدیدة تؤدي أثرها في ردع الجاني بما یكفل الاحترام للقوانین 

ذه المجالات الحساسة والماسة باقتصاد الدولة وخزینتها المالیة المنظمة له
وبالأحرى حمایة للأموال العامة، ویعتبر البعض الجزاءات المالیة من بدائل 

  .العقوبات السالبة للحریة في هذا النوع من الجرائم

والمصادرة ) أولا(وتتنوع العقوبات المالیة التي قررها القانون كالغرامة 
  ).ثانیا(

  :الغرامة –أولا 

إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح « تعرف الغرامة على أنها 
، والغرامة عقوبة أصلیة في مواد الجنح )1(»خزینة الدولة مقدرا في الحكم
  .من قانون العقوبات الجزائري 5والمخالفات تطبیقا لأحكام المادة 

                                           
بن مجبر محي الدین، المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في  - 1

نیل شهادة الماجستیر في القانون، قانون الأعمال، قانون العقوبات الاقتصادي، مذكرة ل
   .162ص ،2002وزو،  -كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي
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جرائم الأموال المنظمة بموجب تعتبر الغرامة من أهم الجزاءات المقررة في 
قانون العقوبات وكذا بموجب القوانین الجزائیة الخاصة، والأسباب الكامنة وراء 
ذلك تتجلى في أن معظم هذا الجرائم التي تدرج بعضها ضمن الجرائم الاقتصادیة 
ترمي إلى تحقیق الربح غیر المشرع، لذا كان من الضروري أن یكون للعقوبة أثر 

  .)1(المالیةعلى الذمة 

ونظرا للطبیعیة المرنة للغرامة فلا یقتصر تطبیقها على الأشخاص 
الطبیعیة وإنما یمكن تطبیقها على الأشخاص الاعتباریة فیما عدا الأشخاص 
الاعتباریة العامة، بل وتعتبر بالنسبة لهذه الأشخاص عقوبة أصلیة وتقررها عن 

  .الجنایات أو الجنح أو المخالفات التي یرتكبها

  :خصوصیة جزاء الغرامة المطبق على الأشخاص الطبیعیة – 1

تعتبر الغرامة من أهم العقوبات التي تستهدف الأشخاص الطبیعیة عن 
الجرائم المالیة، وهي العقوبة التي لا یمكن الاستغناء عنها خاصة في مجال هذه 

ل الجرائم التي یكون الهدف من ارتكابها الطمع والجشع والحصول على أموا
طائلة غیر مشروعة وبالتالي یجب معاقبة ذلك الشخص في نفس هدفه من 

  .ارتكاب الجریمة والقول بغیر ذلك إهدار للوظیفة الأساسیة للعقاب

ولقد ترجم المشرع الجزائري أهمیة هذا الجزاء  لردع هذا النوع من الإجرام 
الخاصة، فنصت  أو القوانین الجزائیة) قانون العقوبات(سواء في القواعد العامة 

                                           
صلاح نایل عبد الرحمن، الجرائم الاقتصادیة في التشریع الأردني، دار الفكر للنشر  .د - 1

   .170، ص1990عمان،  ،1والتوزیع، ط
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یعاقب كل من قام « من قانون العقوبات الجزائري على أنه  1مكرر 389المادة 
بتبییض الأموال بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  » ... دج3.000.000دج إلى 1.000.000

« مكرر بنصها  394، كذلك المادة 2مكرر 389تضمنتها أیضا المادة 
دج إلى 50.000وبغرامة مالیة من) 1(لاثة أشهر إلى سنة یعاقب بالحبس من ث

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل جزء من منظومة 200.000
  .)1(»للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك 

یضاف إلى ذلك تغلیب النصوص الجزائیة الخاصة لهذا الجزاء المالي في 
ها، فبالرجوع إلى التشریع الخاص أغلب صور الجرائم المالیة التي تضمنت

 03 – 10بالصرف وحركة رؤوس الأموال نجد أن المادة الثانیة من الأمر رقم 
قد نصت على  22–96المعدلة والمتممة بالمادة الأولى فقرة أخیرة من الأمر رقم 

  .»... وبغرامة لا تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة... یعاقب ...  «أنه 

رامة المقررة كجزاء لجریمة الصرف أن المشرع ویلاحظ على هذه الغ
الجزائي لم یحدد قیمتها بمقدار معین وإنما اكتفى بتحدید حدها الأدنى وهو 
ضعف قیمة البضاعة محل المخالفة، مما یعني أن للقاضي سلطة الحكم بما 

                                           
عقوبة الغرامة عن جرائم  3و 2مكرر  394و  1مكرر  394تضمنت أیضا المواد  - 1

المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وتصل في بعض الحالات إلى 
  .دج، وهو ما یؤكد تغلیب العقوبات المالیة في جرائم الأموال10.000.000
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یفوق هذه القیمة، وهو أمر غیر مقبول لمخالفة مبدأ الشرعیة الذي یفرض أن 
  .      )1(الأقصى للعقوبة محددا بنص القانونیكون الحد 

قبل تعدیلها بموجب الأمر  22-96وكانت المادة الأولى من الأمر رقم 
تحدد الحد الأقصى للعقوبة بضعف قیمة محل المخالفة أو المحاولة  03-01

والواضح أن نیة . دون تحدید حدها الأدنى، وهو المسلك الجدید للمشرع الجزائري
ذه النقلة هي استعباد لتطبیق الظروف المخفقة على الغرامة، ولهذا المشرع من ه

المعدل والمتمم للأمر  01- 03الاستنتاج من یبرره في عرض أسباب لأمر رقم 
إذ جاء أن أسباب تعدیل النص الأول هي تبني نظام عقابي  22-96رقم      

  .)2(رادع یستعبد فیه تطبیق الظروف المخفقة على العقوبات المالیة

على أن عقوبة الغرامة أصلیة في جرائم  01-06وأكد كذلك قانون رقم 
الأموال ونصوصه تتضمن بصفة كلیة هذا الجزاء وتمس جمیع جرائم الفساد التي 

واستغلال النفوذ  30، والغدر المادة 29ینظمها من جریمة الاختلاس المادة 
لرشوة في القطاع وأیضا جریمة ا 28والمادة  27والرشوة المادة  32المادة 

                                           
، دار 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة  - 1

  .367، ص 2012/2013ائر هومة، الجز 
كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام  - 2

   .65ص ، 2013القضائیة، دار هومة، الجزائر، 
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وغیرها واختار بخصوصها المشرع  41الخاص واختلاس ممتلكاته المادة 
  .)1(الجزائري الغرامة المحددة حیث وضعها بین حدین حدا أدنى وحد أقصى

ویلاحظ على هذه الغرامة في أغلبها ومهما كانت طریقة تحدیدها أنها 
ملایین دینار  مغلظة حیث یصل حدها الأقصى في حالات معینة إلى عشرة

جزائري ناهیك عن الغرامة النسبیة التي تمكن من تجاوزه ویرجع ذلك إلى أن هذه 
  .العقوبة تتعلق بحقوق الغیر وحقوق الخزینة العامة

  : تغلیب جزاء الغرامة على الأشخاص المعنویة عن الجرائم المالیة –2

ص تعد الغرامة من العقوبات التي یتسع مجال تطبیقها على الأشخا
المعنویة المرتكبة للجرائم المالیة، فتعد عقوبة أصلیة ترمي إلى امتصاص الربح 
المادي المحقق، وهي العقوبة التي تتفق أغلب التشریعات على إخضاع الشخص 

وتتمیز عقوبة الغرامة عند الأشخاص . المعنوي لها بل هي العقوبة المناسبة له
  .)2(لیب المشرع فیها للغرامة النسبیةالمعنویة عن الجرائم المالیة بالتشدید وتغ

                                           
  .163بن مجبر محي الدین، مرجع سابق، ص : بخصوص تعریف الغرامة المحددة، راجع - 1
دارها سلفا ولكن یتحدد بنسبة معینة من قیمة یقصد بالغرامة النسبیة تلك التي لا یعرف مق - 2

مرجعیة ما، وهي غرامة لا یحدد القانون بكیفیة ثابتة بل یجعلها نسبیة تتماشى مع 
الضرر الناتج عن الجریمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقیقها أو یراعي فیها 

لمجید، خصوصیات قانون القدرة المالیة للمخالف، لتفاصیل أكثر أنظر، زعلاني عبد ا
 - 1997قانون، جامعة الجزائر، العقوبات الجمركي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ال

  .231 ، ص1998
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تفرض هذه العقوبة في جرائم معینة ذات طبیعة خاصة كالجرائم المالیة 
سواء في جرائم القسم العام أو تلك التي تضمنتها نصوص خاصة، ومن أهم هذه 
الحالات جرائم الصرف المرتكبة من الأشخاص المعنوي، حیث أسند له المشرع 

 05بشرط ارتكابها من ممثله باسمه ولحسابه، وتقرر المادة الصرفي هذه الجرائم 
عقوبة الغرامة كما جعلتها مساویة على الأكثر خمس  22-96من الأمر رقم 

تطبق على الشخص « مرات قیمة محل المخالفة وذلك بنصها على أنه ) 5(
من هذا  2و 1المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

  ....العقوبات الآتیةالأمر 

  .»... مرات قیمة محل المخالفة) 5(غرامة تساوي على الأكثر خمس 

 01–03من الأمر رقم  07وتغیر مقدار هذه الغرامة بموجب المادة 
یعتبر الشخص المعنوي « المعدلة لأحكام المادة الخامسة أعلاه بنصها على أنه 

  : تیةویتعرض للعقوبات الآ... الخاضع للقانون الخاص، 

مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة ) 4(غرامة لا تقل عن أربع 
وفي هذا التعدیل ركز المشرع الجزائري على تحدید الحد الأدنى فقط للغرامة » 

  .ویلاحظ أیضا أن هذه الغرامة مشددة مقارنة بتلك الخاصة بالشخص الطبیعي

ي قانون الفساد عن ویعاقب المشرع الجزائري كذلك الشخص المعنوي ف
واستغلال النفوذ والرشوة في القطاع الخاص وغیرها  29جریمة الاختلاس المادة 

 01-06من قانون رقم  53من الجرائم الواردة في هذا القانون، فنصت المادة 
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یكون الشخص الاعتباري مسئولا عن الجرائم المنصوص « سالف الذكر على أنه 
  .»واعد المقررة في قانون العقوبات علیها في هذا القانون وفقا للق

مكرر من قانون العقوبات الجزائري فإن  18وبالرجوع إلى أحكام المادة 
العقوبات التي تطبق على الشخص  المعنوي في مواد الجنایات والجنح بما فیها 

مرات الحد ) 5(إلى خمس ) 1(جرائم الفساد  تتمثل في غرامة مساویة من مرة 
. مقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمةالأقصى للغرامة ال

وعلى هذا الأساس فإن عقوبة الغرامة عن جریمة الرشوة في مجال الصفقات 
دج وإذا كانت  1.000.000العمومیة المرتكبة من الشخص المعنوي تصل إلى 

من  28الرشوة موجهة لأجانب أو موظفي المنظمات الدولیة العمومیة فالمادة 
  .دج1.000.000قانون الفساد فإنها تصل أیضا 

ویستخلص من هنا التشدید الذي تنفرد به عقوبة الغرامة المفروضة على 
الأشخاص المعنویة وحسنا فعل المشرع الجزائري كون أن هذه العقوبة تصیب هذا 

، خاصة وأن الجرائم )1(الشخص في عصب حیاته وجوهر نشاطه ومنتهى غایاته
  .ضرارا خطیرة على الاقتصاد والموارد المالیة للدولةالمالیة تخلف أ

  : المصادرة -ثانیا 

تعرف المصادرة على أنها نزع الملكیة جبرا عن صاحبها بغیر مقابل 
« ع على أنها . من ق 15، كما عرفتها أیضا المادة )2(وإضافتها إلى ملك الدولة

                                           
   .159شیخ ناحیة، مرجع سابق، ص  -  1
  .65كور طارق، مرجع سابق، ص  - 2
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نة أو ما یعادل قیمتها عند الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معی
وتعتبر المصادرة عقوبة تكمیلیة وجوبیة إلى جانب الحبس والغرامة . »الاقتضاء 

ولا تصلح المصادرة وحدها كعقاب للجرائم المالیة فهي تقوم بدور مكمل للعقوبة 
ففي جریمة الصرف مثلا لا تصلح المصادرة وحدها كعقاب لجریمة . الأصلیة

، وهو ما یستنتج من نص )1(ر مكمل للعقوبة الأصلیةالصرف فهي تقوم بدو 
 02المعدلتین والمتممتین بالمادة  22–96من الأمر رقم  05والمادة  01المادة 

كل من یرتكب جریمة من الجرائم « التي تنص على أنه  03–10من الأمر رقم 
وبمصادرة محل .... وبغرامة... المنصوص علیها في المادة الأولى، یعاقب ب

، فالمصادرة تكون عینیة كأصل في مثل »جنحة والوسائل المستعملة في الغش ال
هذه الحالة تمس محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما تطبق على 

واستثناء أجاز المشرع الصرفي أن . الشخص المعنوي الخاص والشخص الطبیعي
من الأمر  05و 01تكون المصادرة بمقابل فجاءت الفقرة الأخیرة من المادتین 

إذا لم یحجز الأشیاء المراد مصادرتها أو لم یقدمها « على أنه  22- 96رقم 
المتهم لسبب ما، یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن تقضي على المدان 

  .»بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء 

                                           
  .المرجع نفسه - 1
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، منه )1(51دة یسجل الوضع ذاته في قانون الفساد حیث جاء في نص الما
في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، تأمر الجهة « 

تأكد أیضا هذا الجزاء . »... القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة
 394في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات بموجب نص المادة 

  .یر حسن إلیهمع مراعاة دائما حقوق الغ 6مكرر 

فضلا عما سبق أوضح المشرع جزئیات هذا الجزاء في جریمة تبییض 
مكرر، بل وأكدت على إمكانیة الحكم بها  389الأموال بموجب نص المادة 

ویمكن حصر أهم . عندما یبقى مرتكب أو مرتكبي الجریمة التبییض مجهولین
  : شروطها وهي

  .أن یسبق جزاء المصادرة إجراء الحجز -

رة تكون بحكم قضائي ومن جهة قضائیة مختصة وهو ما تؤكده المصاد -
  .غالبیة النصوص الخاصة بجرائم الأموال

                                           
- 10من أمر رقم  5ة من قانون العقوبات الجزائري، والماد 7مكرر  389راجع المادة  - 1

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول  « ، سالف الذكر التي جاء فیها03
  ....ةویتعرض للعقوبات التالی...
 – 12من أمر رقم  30تضمنته المادة  حكمونفس ال ،» ...مصادرة محل الجنحة  -         
من تبییض الأموال وتمویل المتعلق بالوقایة  01 – 05المعدل والمتم للقانون رقم  02

  .2012لسنة  08 ج ج عددج ر  ،الإرهاب ومكافحته
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أن تقضي الجهة القضائیة بعقوبة مالیة تساوي قیمة المال المراد  -
  .مصادرته في حالة تغدر الحجز

 .تعیین الحكم الممتلكات المعنیة بالمصادرة وتعریفها وكذا تحدید مكانتها -
 .وهذا أمر منطقي) 1(ویمتد جزاء المصادرة حتى للأشخاص المعنویة 

ومهما یكن من أمر فإن عقوبة المصادرة عبارة عن جزاء مالي تصیب 
الجاني في ذمته المالیة وتلحق به خسارة فادحة بنقل المال محل المصادرة 

ئم المالیة لخزینة الدولة نقلا عینیا أو بمقابل، وهي دائما وجوبیة في أغلب الجرا
 .كجنح الصرف وتبییض الأموال وجرائم الفساد

  :الجزاءات المهنیة -المطلب الثاني 
إلى جانب تقریر التشریعات الجزائیة الخاصة للعقوبات السالبة للحریة  

وللعقوبات المالیة، فإنها أدرجت أیضا جزاءات أخرى معروفة في القانون 
، وكذا )الفرع الأول()1(قوبات الفنیةالعام والتي یطلق علیها الفقه تسمیة الع

    .)الفرع الثاني(لجزاءات إداریة تفرضها جهات ذات طابع إداري
  :الحرمان من بعض الحقوق وحظر ممارسة النشاط –الفرع الأول 

یراد بها جزاءات تتمثل في الحرمان من مزایا یخولها القانون، وتصیب     
مها على فكرة التوازن وافتراضها المجرم في مجال      نشاطه، وتتمیز بقیا

وجود حقوق تقابلها التزامات، كذلك فهي عقوبات تكمیلیة لا یحكم بها 

                                           
  . 187أیت مولود سامیة، مرجع سابق، ص -  1
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ووردت هذه . )1(بصفة مستقلة، بل لا بد من اقترانها بالعقوبة الأصلیة
من قانون العقوبات، وكذا قواعد  9الجزاءات في القانون العام أي المادة 

هي ذات أثر فعال إذ تحرم المخالف من التشریعات الجزائیة الخاصة، و 
المزایا التي كان یحاول الحصول علیها بمخالفة القانون، تمس الشخص 

  .الطبیعي كما تمتد للشخص المعنوي
، )أولا(تتنوع هذه الجزاءات وتتمثل أهمها في الحرمان من بعض الحقوق   

  ).    ثانیا(وحظر ممارسة بعض النشاطات
  :ن من بعض الحقوقالحرما –أولا          

أكدت معظم التشریعات الجزائیة الخاصة على عقوبة الحرمان من بعض   
الحقوق لما ینطوي علیه هذا الجزاء من وقایة من تكرار الفعل المجرم 

من الأمر  03مستقبلا، ولقد جسده المشرع الصرفي من خلال نص المادة 
التشریع  كل شخص حكم علیه بمخالفة« ، الذي جاء فیه 22-96رقم 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وفقا 
  :أعلاه یمكن أن 02و 01لأحكام المادتین 

 یمنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة،  -

 أو من ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة والصرف، -

 أو أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة، -

                                           
  .170، مرجع سابق، ص شیخ ناجیة - 1
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) 5(عدا لدى الجهات القضائیة، وذلك لمدة لاتتجاوز خمسأو مسا -
سنوات من تاریخ صیرورة المقرر القضائي نهائیا وذلك فضلا عن 

 .  »العقوبات المنصوص علیها في المادة الأولى من هذا الأمر

أكدت معظم التشریعات الجزائیة الخاصة على عقوبة الحرمان من  
زاء من وقایة من تكرار الفعل بعض الحقوق لما ینطوي علیه هذا الج

 03المجرم مستقبلا، ولقد جسده المشرع الصرفي من خلال نص المادة 
كل شخص حكم علیه بمخالفة « ، الذي جاء فیه 22-96من الأمر رقم 

التشریع والتنظیم كذلك أكد قانون مكافحة الفساد على هذا الجزاء وذلك 
. من قانون العقوبات 09التي أحالت إلى المادة  50من خلال المادة 

وهذا الجزاء یسري على جریمة تبییض الأموال، حیث أوجب المشرع 
  .)1(تطبیق واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة

یتضح من خلال هذه النصوص أن هذا الجزاء یأخذ صورة العقوبة 
  . التكمیلیة

  :الحظر من مزاولة النشاط –الفرع الثاني 

لنشاط منع شخص معین من ممارسة نشاطه یـقصد بالحظر من مزاولة ا 
ویمس . بعد أن تثبت العلاقة الموجودة بین ممارسته لنشاطه وبین ارتكابه للجریمة

 "أنه على بنصها 7مكرر 389هذا الجزاء الشخص المعنوي وذلك ما تؤكده المادة 
    :الاثنتین العقوبتین بإحدى ذلك إلى بالإضافة تقضي أن القضائیة للجهة یمكن...

                                           
  .، مرجع سابقمن قانون العقوبات 5مكرر 389راجع المادة  - 1
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) 5(المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس-
  . سنوات

  "حل الشخص المعنوي-

 05/2وعمل المشرع المصرفي على التنصیص على هذا الجزاء في المادة 
  :وتترجم بصفة خاصة في 22 -96من الأمر رقم 

  المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -

وهي من العقوبات التكمیلیة الواردة في . میةالمنع من عقد صفقات عمو -
  .مكرر من قانون العقوبات 18الفقرة الثانیة من المادة 

إلى جانب هذه الجزاءات هناك جزاءات أخرى إداریة یتعرض لها مرتكبي 
الجرائم المالیة  توقعها هیئات اداریة مما یدعم تمیز الجزاء في هذا النوع من 

                                                                                                                             الإجرام                  

  :مظاهر تفرید العقاب في الجرائم المالیة -المبحث الثاني 

من وسائل تفرید العقاب ما یواجه المشرع من الحالات التي تستوجب أخذ 
كالنص على ظروف مشددة في بعض الجرائم أو على نظام عام الجاني بالشدة 

. للتشدید أو تعدد الجرائم مطلقا أو تعددها بتعدد الأفعال ولو في جریمة واحدة
عكس ذلك قد تكون وسائل التفرید مما یقصد به مواجهة الحالات التي تقضي 
التخفیف كالنص على ظروف مخففة في بعض الجرائم أو نظام وقف النطق 
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الحكم أو وقف تنفیذه، وهو ما یسمح للقاضي بتوقیع الجزاء المناسب بما یحقق ب
  . العدالة

تتحدد فكرة تمیز الجرائم المالیة في هذا الصدد في إمكانیة اقترانها بظروف 
، وبظروف مخففة، وهذا بصفة خاصة في الجرائم المالیة )الأول المطلب(مشددة 

  . )الثاني المطلب(المستحدثة 
  :تشدید العقوبة  -الأول  المطلب

تم النص في النصوص الجزائیة الخاصة على قیود ترد على حریة 
القاضي في تفرید العقوبة، وهذه القیود جاءت بغرض تغلیظ العقوبة على مرتكب 

، كما أن هناك حالة للتشدید وردت في الجرائم )الفرع الأول(الجریمة المالیة 
  .، وهو ما سیتم توضیحه أدناه)الثاني الفرع(المالیة هي التكرار الجرمي 

  :القیود الواردة على حریة القاضي في تفرید العقوبة –الفرع الأول 

وردت هذه القیود في القوانین الجزائیة الخاصة، وتهدف هذه الأخیرة إلى 
تحقیق غایة واحدة، وهي تشدید الجزاء، ویمكن حصر هذه القیود عدم جواز 

عقاب  و) أولا(لتقدیریة للنزول عن الحد الأدنى استعمال الظروف المخففة ا
  .)ثانیا(الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي 

عدم جواز استعمال الظروف المخففة التقدیریة للنزول عن الحد  –أولا 
  :الأدنى

تطبیقا للقواعد العامة فإنه یجوز للقاضي أن یستعمل الأسباب المخففة 
صوص الجزائیة الخاصة بالجرائم المالیة للنزول عن حدها الأدنى، إلا أن الن
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المستحدثة خرجت عن ذلك، فلم تمنح للقاضي بأي حال من الأحوال النزول 
فبالرجوع إلى قانون الصرف الجزائري نجد . بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها

أن المشرع قد حدد الحد الأدنى للغرامة الصرفیة الذي لا یجوز النزول عنه أیا 
، سالفة الذكر، فإنه لا 03-10من الأمر رقم  02ظروف، فطبقا للمادة كانت ال

وهذه الصیاغة في . یجوز أن تقل عن ضعف قیمة البضاعة محل المخالفة
الحقیقة تعبر عن نیة المشرع في استبعاد تطبیق الظروف المخففة على الغرامة، 

لعقوبات من قانون ا 374وهي الصیاغة ذاتها التي استعملها في نص المادة 
بخصوص جرائم الشیك، وقد استقر القضاء الجزائري بشأنها على عدم جواز 

  . )1(تطبیق الظروف المخففة على الغرامة المقررة جزاء لها

یعبر هذا الاتجاه للمشرع المصرفي عن رغبته في تحقیق الفعالیة في قمع 
، 01-03هذه الجرائم الخطیرة، وهو ما یستخلص من عرض أسباب الأمر رقم 

إذ جاء فیه أن أسباب تعدیل هذا النص تبني نظام عقابي رادع یستبعد فیه تطبیق 
 .)2(الظروف المخففة على العقوبات المالیة

كذلك یكرس هذا القید بالنسبة للغرامة المفروضة على الشخص المعنوي 
من ق  7مكرر 389في جریمة تبییض الأموال مثلا، حیث یستخلص من المادة 

لا یجوز للقاضي التخفیض من الغرامة عن أربع مرات الحد  ع أن الغرامة
الأقصى للغرامة المقررة كجزاء للشخص الطبیعي، في حین یجوز له أن یقضي 

                                           
  .367 بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص. د - 1
  .368 ، صنفسهمرجع ال - 2
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مكرر من ق  18بغرامة تفوق ما هو محدد في النص في حدود ما تسمح المادة 
والقید نفسه . مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 5ع، أي 

من ق ع بخصوص جرائم المساس بأنظمة المعالجة  4مكرر 394كدته المادة أ
  .)1(الآلیة للمعطیات

  :عقاب الشریك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي – ثانیا

وهذا من قبیل السیاسة العقابیة التي اتبعها المشرع الجزائي، بأن یعاقب 
 394في المادة الشریك والمحرض الجریمة المالیة بعقوبة فاعلها الأصلي، فجاء 

كل من شارك في مجموعة أو اتفاق تألف بغرض الإعداد « بأنه  4مكرر 
لجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم وكان التحضیر 

والحكم . »مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادیة، یعاقب بالعقوبات المقررة للجریمة 
                                                                                                                             . رتبطة بجریمة تبییض الأموالد من ق ع، والم/مكرر 389ذاته تؤكده المادة 

  :وف الخاصة للتشدیدالعود الجرمي والظر  –الفرع الثاني 

یقصد به ارتكاب المجرم لجریمة تالیة بعد سبق صدور حكم بات ضده 
  .)2(بالإدانة، فضلا عن توافر الشروط اللازمة في كل من الحكم

                                           
یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب  « ع على أنه.من ق 4مكرر  394تنص المادة  - 1

مرات الحد ) 5(إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس
  .» الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

دار الثقافة  أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، - 2
  .310 ، ص2007للنشر والتوزیع، عمان، 
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یترتب على العود تشدید العقوبة في المرة الثانیة، لأن عودته للجریمة تدل 
وما . على ارتكاب الجریمةعلى أن العقوبة الأولى لم تكن كافیة لردعه وإصراره 

یمیز التشریعات الجزائیة الخاصة أنها لم تتضمن أحكاما خاصة بالعود، مما 
یؤدي إلى تطبیق القواعد العامة بهذا الشأن، غیر أنها تضمنت أحكاما خاصة 

من قانون الفساد على ظروف  48للتشدید، فعلى سبیل المثال نصت المادة 
ذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم إ« خاصة للتشدید فجاء فیه أنه 

المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة 
أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون الشرطة القضائیة، 
أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، 

شر سنوات إلى عشرین سنة وبنفس العقوبة المقررة للجریمة یعاقب بالحبس من ع
كما شدد المشرع الجزاء لیصل إلى عشرین سنة في حالة الاعتیاد . »المرتكبة 

على ارتكاب جریمة تبییض الأموال أو الاعتماد على التسهیلات التي یمنحها 
  . )1(نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامیة

  :لمخففة في الجرائم المالیةالظروف ا - المطلب الثاني 

لقد تبنى المشرع خصوصیة على مستوى تخفیف مقدار العقوبة، وهو ما 
  .یستخلص من الظروف القانونیة المعفیة من العقاب وتلك المخففة للعقوبة

                                           
  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 2مكرر 389راجع نص المادة  - 1
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بالتالي، سیتم التطرق إلى الظروف المعفیة من العقاب في الجرائم المالیة 
ار القانونیة المخففة للعقوبة في هذه الجرائم ثم الأعذ) الفرع الأول(المستحدثة 

  ). الفرع الثاني(
  :الأعذار القانونیة المعفیة من العقاب في الجرائم المالیة –الفرع الأول 

یقصد بها الأسباب التي تعفي المجرم من العقاب على الرغم من بقاء الجریمة 
ة تشریعیة خاصة ولكل حالة من حالات العذر المعفي حكم. )1(وقیام المسؤولیة

بها، ولقد نصت التشریعات الجزائیة الخاصة الجزائریة على هذه الأعذار، وهو 
یستفید من " منه على أنه 49الحال بالنسبة لقانون الفساد حیث نصت المادة 

الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في هذا القانون كل من ارتكب أو 
ئم المنصوص علیها في هذا القانون، وقام قبل شارك في جریمة أو أكثر من الجرا

مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات 
  . »المعنیة عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیها

تتجلى الحكمة التشریعیة من هذه المادة أو من هذا الإعفاء واضحة فهي 
ل خدمة أداها مرتكب الفعل للمجتمع، إذ مكّن بمثابة مكافئة یقررها المشرع مقاب

من استرداد المال العام وعودته إلى خزینة الدولة، فعلى هذا هناك مجال للتوبة 
  :والإعفاء من العقوبة، لكن لا بدّ من توافر شروط

  .أن نكون بصدد جرائم الفساد -

  .أن تكون الجریمة معاقب علیها وفقا لقانون الفساد -

                                           
  .314 أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص .د - 1
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  .ت المختصة من قبل الشركاءتبلیغ السلطا -

  .الإبلاغ عن الجریمة قبل اكتشافها -

كذلك اتبعت التشریعات الجنائیة الخاصة أسلوب المصالحة واعتمدتها 
  .كوسیلة لانقضاء الدعوى حتى بعد تحریكها

  :الأعذار المخففة –الفرع الثاني 

هي ظروف أو عناصر أو وقائع عرضیة تبعیة تضعف من جسامة 
كشف عن ضآلة خطورة فاعلها وتستتبع تخفیف العقوبة إلى أقل من الجریمة وت

ولذلك فإنّ هذه الظروف تؤدي . حدها الأدنى أو الحكم بتدبیر یناسب تلك الحقوق
  .)1(إلى تخفیف العقوبة وهي ملزمة للقاضي متى تحققت شروطها

قد تكون هذه الظروف أعذارا قانونیة عامة تطبق على جمیع الجرائم 
ن، كما قد تكون أعذارا خاصة كتلك التي تضمنتها التشریعات كصغر الس

تخفض ... « : على أن 49/2الجزائیة الخاصة كقانون الفساد، إذ نصت المادة 
العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم 

في  المنصوص علیها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد

                                           
  .316 أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص .د -  1
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، كذلك »القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكابها 
  .)1(الحكم في جرائم التهریب

یلاحظ أن شروط تطبیق هذا العذر المخفف تنطبق مع شروط تطبیق 
العذر المعفي، باستثناء الاختلاف الذي یكمن في أن الإبلاغ عن الجریمة كان 

ومقدار التخفیف یصل إلى نصف . ي بهابعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائ
  .العقوبة المقررة للجریمة

ونشیر بهذا الصدد إلى أن هذه الظروف الخاصة بالتخفیف ستجمد مع ما 
تحتله المصالحة في هذه الجرائم من مكانة، رغم أن العدید من الدول أخذت بها 

  .)2(في قوانینها الجزائیة الخاصة كالأردن في الجرائم الاقتصادیة

  

  :خاتمة

یستخلص من هذه الدراسة خصوصیة الجزاء المفروض للجرائم المالیة، 
وخروج المشرع الجزائري كغیره من مشرعي الدول عن الأحكام العامة للجزاء في 

  :قانون العقوبات العادي، ولقد تم التوصل إلى نتائج هامة تؤكد

                                           
، ج ر ج ج عدد 2005أوت  23ؤرخ في م 05-06من أمر رقم  28راجع نص المادة  - 1

  .، معدل ومتمم2005، صادر بتاریخ 59
  .316-315ص  أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص .د -  2
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ثر منه في تنوع المسؤولیة الجزائیة في التشریعات الجزائیة الخاصة أك -
قانون العقوبات العادي إذ أن نطاق المسؤولیة الجزائیة في الجرائم المالیة لا 
یقتصر على الأشخاص الطبیعیة بل یمتد للأشخاص المعنویة وكذا المسؤولیة 

  . عن فعل الغیر

تنوع الجزاءات في الجرائم المالیة حیث تفوق كما ونوعا الجزاءات  -
، مما یستنتج معه عدم التقید بالعقوبات التقلیدیة المفروضة في الجرائم العادیة

الموجودة في قانون العقوبات العام، ویرجع هذا التنوع إلى خطورة هذه الجرائم 
كذلك . الاقتصاد الوطني، فهي تمس الموارد المالیة للدولة وحقوق الدولة المالیة
ت واحدة تختلف هذه الجزاءات من جریمة إلى أخرى، فالجزاءات المفروضة لیس

لكل جریمة مالیة وإنما تختلف تبعا لنوع الجریمة وطبیعتها، فهناك جزاءات مقیدة 
للحریة وجزاءات  مالیة كالمصادرة والغرامة الجنائیة والغرامة النسبیة وجزاءات 

  .ماسة بالحقوق كجزاء غلق المؤسسة والحظر من ممارسة النشاط وغیرها

استنادا إلى صلاحیات یخولها لها هناك بعض الجزاءات تفرضها الإدارة  -
القانون، ویسري ذلك بصفة خاصة على الجزاءات غیر الجنائیة بعكس العقوبات 

  .الواردة في قانون العقوبات التي یفرضها القضاء

أكد المشرع المساواة في العقوبة بین الفاعل الأصلي والشریك والمحرض  -
  .في هذه الجرائم 

للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة أو  اشتراط المشرع لشروط خاصة -
  .للتخفیف منها
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على ضوء ما سبق، یمكن التأكید على أهمیة هذه الجزاءات في ردع هذه 
الجرائم الخطیرة، الا أنه سجلت بعض النقائص التي شملت معظم الجزاءات، 
ویرجع ذلك إلى المواقف المترددة للمشرع الجزائري، إذ یختار الردع والتشدید في 

قاب في بعض الجرائم المالیة الخطیرة وذلك من خلال نصوص جزائیة خاصة الع
  . في حین یخضع الأخرى إلى القواعد العامة في قانون العقوبات

كذلك كلما أراد المشرع الجزائري الخروج عن القواعد العامة في قانون  -
هذه العقوبات یختار     إصدار تشریع جزائي خاص، الأمر الذي نجم عنه كثرة 

النصوص، في حین أن الموقف الأسلم یقتضي ضم هذا النوع من الجرائم في 
ولتحقیق الفعالیة في مواجهة هذه .  قانون خاص مع توحید سیاسة العقاب بشأنها

  : الجرائم، یجب

ضرورة الإبقاء على العقوبات المالیة ولیس تغلیب العقوبات المالیة لأن  -
لي عنه في مثل هذه الجرائم یفقد التشریعات القول بتقلیل هذا الجزاء أو التخ

المنظمة لها قیمتها الردعیة لاسیما بالنسبة للأشخاص الذین لا یهابون العقوبات 
  .المالیة مهما كانت درجتها

عدم التقید بمقدار الغرامة كما هو وارد في بعض النصوص، بالحد  -
  .نسبیة الأدنى والحد الأقصى، بل یستحسن العمل بنظام الغرامة ال

التأكید على عدم منح مرتكبي الجرائم المالیة میزة وقف العقوبة  -
  .وتشدیدها في حالة العود


